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اص بالحقوق العهد الدولي الخ
 المدنية والسياسية

  المعنية بحقوق الإنساناللجنة 
  الدورة الثامنة والتسعون

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٦-٨نيويورك، 

  الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان    

   من العهد٤٠ول الأطـراف بموجب المادة النظر في التقارير المقدمـة من الد    

  نيوزيلندا    
  الـدوري الخـامس    نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان في تقريـر نيوزيلنـدا            -١

(CCPR/C/NZL/5) ــستيها ــومي  ٢٦٩٧ و٢٦٩٦ في جل ــودتين ي             / آذار١٦ و١٥ المعق
 ٢٧١٢ و ٢٧١١واعتمدت في جلـستيها     ). SR.2697و CCPR/C/SR.2696 (٢٠١٠مارس  

ــودتين في  ــارس / آذار٢٥المعق ــات )SR.2712و CCPR/C/SR.2711 (٢٠١٠م           ، الملاحظ
  .الختامية التالية

 مقدمة  -ألف   

تلاحظ اللجنة مع التقدير تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس في حينـه،               -٢
 للمـضي في تنفيـذ       معلومات مفصلة عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف        وهو يتضمن 

وتعرب اللجنة كذلك عن تقديرها لنوعية الردود الخطيـة علـى قائمـة المـسائل               . العهد
)CCPR/C/NZL/Q/5/Add.1 ( شفوياً أثناء النظر في التقريرقُدمّتوكذلك للردود التي .  
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
  :ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية وغيرها من التدابير  -٣

 بشأن الاعتراف بالارتباط المدني     ٢٠٠٥اعتماد قانون الارتباط المدني لعام        )أ(  
والمثليات ومزدوجي الميول الجنـسية     للأشخاص من نفس الجنس والحق في المساواة للمثليين         

  ومغايري الهوية الجنسية؛
 اسـتخدام اللجـوء إلى  ما كان يجيزه قانون الجرائم من دفعٍ بإمكانية      إلغاء    )ب(  

  ؛الأبوينالقوة ضد الأطفال في البيت لأغراض تأديبهم على يد 
  ؛٢٠٠٩اعتماد قانون الهجرة لعام   )ج(  
التصديق على معاهدات دولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية             )د(  

لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من           
  .لمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةضروب ا

غير نيوزيلندية  وترحب اللجنة بمساهمة اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان ومنظمات           -٤
  .حكومية في عملها

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
لوائحها المتعلقة  على تعديل    حالياً   أنها تعمل ترحب اللجنة بإشارة الدولة الطرف إلى         -٥

.  من العهد  ١٠ من المادة    ٣و) ب(٢سحب تحفظها على الفقرتين     حتى يتسنى لها    بالاحتجاز  
  .التمسك بتحفظاتها الأخرىتنوي الدولة الطرف أن  اللجنة كذلك وتلاحظ

 ٣و) ب(٢تحفظاتها على الفقرتين    قُدُماً فتسحب   ينبغي للدولة الطرف أن تمضي      
  . سحب جميع تحفظاتها الأخرى على العهد، وأن تنظر في١٠المادة  من

وترحب اللجنة باعتماد اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان خطة عمل وطنية لحقوق             -٦
أن جميع المؤسسات الحكومية    من  الوفد  ما ذكره   ، وتشير إلى    ٢٠١٠-٢٠٠٥الإنسان للفترة   

قلق يساور اللجنة إزاء عدم     مطالبة بمراعاة خطة العمل عند وضع سياساتها وبرامجها، بيد أن ال          
  )٢المادة . ( حكومية سياسةباعتبارهاموافقة الدولة الطرف رسمياً على هذه الخطة 

          ينبغي للدولة الطرف أن تبادر إلى وضع خطة عمل وطنيـة لحقـوق الإنـسان              
  .اسة حكوميةيكس واعتمادها رسمياً ٢٠١٥-٢٠١٠للفترة 
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 لا تعكس ١٩٩٠شرعة الحقوق لعام قانون قها من أن قلالإعراب عن وتكرّر اللجنة   -٧
          تشعر بالقلق كذلك لأن شـرعة الحقـوق        اللجنة  ولا تزال   . جميع الحقوق الواردة في العهد    

.  في هذا الصدد   ٢٠٠٢اللجنة في عام    التي قدمتها   توصية  ال على القانون العادي، رغم      تعلولا  
 تؤثر سلباً في حماية حقوق الإنسان       ثمة قوانين قة من أن    وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال اللجنة قل      

. مع شـرعة الحقـوق    بتعارضها  العام  النائب  الدولة الطرف، بالرغم من تسليم      قد سُنّت في    
  )٢المادة (

المشمولة بالعهد إعمالاً   قوق  الحجميع  ل  يُعمِينبغي للدولة الطرف أن تسنّ تشريعا       
. ل تظلم فعالة في إطار النظام القانوني المحلّيويتيح للضحايا الوصول إلى سُبُكاملاً 

  .كما ينبغي لها أن تعزّز الآليات الحالية لكفالة اتساق قانونها المحلّي مع العهد
محكمـة  لدى  قضايا  الوبينما ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إجراء تحليل لتدفق            -٨

التي لآراء  اوذلك عقب صدور    د من التأخير في إصدار القرارات،       شؤون الأسرة من أجل الح    
فإنها ،  )CCPR/C/89/D/1368/2005/Rev.1 (١٣٦٨/٢٠٠٥البلاغ رقم   اعتمدتها اللجنة بصدد    

  )٢المادة . (من أن أصحاب البلاغ لم يتلقوا بعد تعويضاًقلقها تعرب عن 
ينبغي للدولة الطرف أن تنفّذ جميع الآراء المتعلقة بالبلاغات الفردية التي اعتمدتها            

أي  من العهد التي تكفَل حق ضحية        ٢ من المادة    ٣جنة، بغية الامتثال للفقرة     الل
والحصول على تعويض   سبيل فعال للتظلم    اللجوء إلى   قوق الإنسان في    لحانتهاك  

  .انتهاك للعهدفي حالة حدوث 
 العليا والإدارية وفي    المناصبويساور اللجنة قلق إزاء نسبة التمثيل المتدنية للنساء في            -٩
  )٢٦ و٢٥ و٣ و٢المواد . (الس إدارة الشركات الخاصةمج

تساوي الرجـال    (٣على المادة   ) ٢٠٠٠(٢٨في ضوء تعليق اللجنة العام رقم       
زيادة تشجيع  سبل ل ، ينبغي للدولة الطرف أن تسعى لإيجاد        )والنساء في الحقوق  
اصة العليا والإدارية وفي مجالس إدارات الشركات الخ      المناصب  مشاركة المرأة في    

  .شركاء في القطاع الخاصالعن طريق تعزيز التعاون والحوار مع 
وبينما تلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف أن الأجهـزة الكهربائيـة المعطِّلـة               -١٠

لا تُستخدم إلا من قِبَل موظفين مدربين مكلفين بإنفـاذ القـانون وفي             ) التيزير(للعضلات  
تُعرب عن قلقها من إمكانية أن يؤدي       فإنها  رمة،  توجيهية واضحة وصا  حالات تخضع لمبادئ    

  )٧ و٦المادتان . (استعمال هذه الأسلحة إلى آلام حادة، بما في ذلك إصابات تهدِّد الحياة
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في التخلي عن استعمال الأجهزة الكهربائية المعطِّلة            

 ينبغي للدولة الطـرف      الأسلحة قيد الاستعمال،   وما دامت ). التيزير(للعضلات  
 أن تكثف جهودها لكفالة احترام موظفي إنفاذ القانون في جميع الأوقات مبادئَها           

 يكون فيها ، التي تجعل استعمال هذه الأجهزة يقتصر على الحالات التي           التوجيهية
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تواصـل  وينبغي للدولة الطـرف أن      .  مبرّراً أو المميتة المشددة  اللجوء إلى القوة    
  .آثار استعمال هذه الأسلحةإجراء بحوث عن 

وبينما تلاحظ اللجنة الخطوات التي قطعتها الدولة الطرف لمعالجة مخـاطر انتـهاك               -١١
الإدارة  (٢٠٠٩قانون المؤسسات الإصلاحية لعام تعديل حقوق الإنسان ذات الصلة بمشروع 

 القطـاع   قلقها من تحويل إدارة الـسجون إلى      فإنها تكرر الإعراب عن      ،)التعاقدية للسجون 
في مجال تكون فيـه     كانت هذه الخصخصة     إزاء ما إذا      اللجنة ولا يزال القلق يساور   . الخاص

تفـي  الدولة الطرف مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتـهم             
التزامات الدولة الطرف بموجب العهد ومساءلتها عن أي انتهاك، بغض النظر عـن             ببالفعل  

  )١٠ و٢المادتان . (مةالضمانات القائ
 الأشخاص المحرومين من حريتـهم جميـع        لجميعينبغي للدولة الطرف أن تؤمّن      

جميـع  الاستمرار في مراقبـة     وينبغي، بصفة خاصة،    . الحقوق الواردة في العهد   
، بهـدف   مراقبة دقيقة التدابير المتعلقة بتحويل إدارة السجون إلى القطاع الخاص         

لية الدولة الطرف بأي حال من الأحـوال عـن          مسؤوإعمال  ضمان عدم إعاقة    
        كفالة كل الحقوق الواردة في العهد لجميع الأشخاص المحرومين مـن حريتـهم،             

  .١٠ولا سيما الحقوق التي تقضي بها المادة 
بقلـق  وبينما تشير اللجنة إلى ما ورد على لسان الوفد من اعتراف، فإنها تلاحـظ                 -١٢

وتعـرب  . الماوريين، وبخاصة الماوريـات   غير متناسب لمعدل سجن     المستوى العالي على نحو     
 من أن نسبة الماوريين من بين المتهمين بجرائم وكذلك من بين ضحايا             عن قلقها أيضاً  اللجنة  
السكان، مما يشير إلى أسباب اجتماعية دفينة       من مجموع   أعلى بكثير من نسبتهم     هي  الجرائم  

  )١٤ و١٠ و٢المواد . (ييز في إقامة العدلويُثير شواغل بشأن احتمال وجود تم
لمـاوريين،  الأعداد المفرطة ل  ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للحد من         

وبخاصة الماوريات، في السجون وأن تواصل معالجة الأسـباب الجذريـة لهـذه             
وينبغي للدولة الطرف كذلك أن تكثف جهودها لمنع التمييـز ضـد            . الظاهرة

والجهـاز   إنفاذ القـانون     موظفووينبغي أن يتلقى    . إقامة العدل  مجالالماوريين في   
المساواة القضائي تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتصل بمبدأ            

  .وعدم التمييز
ــس   -١٣ ــرار مجل ــات المفروضــة بموجــب ق ــة الالتزام ــا تلاحــظ اللجن                    وبينم

بعض أحكام القانون المعدَّل    توافق   عن قلقها إزاء مدى       تُعرب  فإنها ،)٢٠٠١(١٣٧٣الأمن  
 عن بـالغ قلقهـا إزاء     اللجنة  وتُعرب  .  العهد  أحكام  مع ٢٠٠٧لقانون قمع الإرهاب لعام     

كيانات إرهابية وإزاء عـدم     من الأفراد ك  مجموعات  التي يُصنّف بموجبها أفراد أو      جراءات  الإ
 مـن  ١٤تعارض مع المادة   ا التصنيف الذي ي   تتيح الطعن في مثل هذ    وجود أحكام في القانون     

تلقي أو سمـاع    بلمحاكم  تسمح ل جديدة  مادة  اعتماد  إزاء   ويساور اللجنة قلق أيضاً   . العهد
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. كيانات إرهابيةأو مجموعات من الأفراد يُصنّفون غيابياً بأنهم معلومات أمنية سرية ضد أفراد 
  )٢٦ و١٤ و٢المواد (

كافحة الإرهاب تطابقـاً    بمالمتعلق   تشريعهاولة الطرف أن تَكفَل تطابق      ينبغي للد 
أن تتخذ بصفة خاصة خطوات لـضمان  للدولة الطرف وينبغي . كاملاً مع العهد 

كـذلك  و) ١٩٩٩(١٢٦٧تطابق التدابير المتخذة لتنفيذ قرار مجلـس الأمـن          
انـات  الخاصة بتصنيف الأفراد ومجموعـات الأفـراد ككي       الإجراءات الوطنية   

             ١٤، تطابقاً كاملاً مع جميع الـضمانات القانونيـة الـواردة في المـادة               إرهابية
  .من العهد

 اللجنة بالتوضيحات التي قدمها الوفد، فإنها تأسف لعدم توافر معلومات           تنوهوبينما    -١٤
 ـ ١٥شنّ غارات للتصدي للإرهاب في       (٨عملية  العن الإجراءات المتعلقة بما سّمى ب      شرين  ت

القوة المفرطة ضد جماعات    استخدام  اللجوء إلى   تم فيها   ، التي يُزعم أنه     )٢٠٠٧أكتوبر  /الأول
لن العملية  تلك  محاكمة المشتبه فيهم الموقوفين أثناء      وتلاحظ اللجنة بقلق كذلك أن      . ماورية
  ).٢٦ و١٤ و٧ و٢المواد . (٢٠١١قبل عام تبدأ 

قمع الإرهاب على   قانون  قانون تعديل   ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم تطبيق        
القوة المفرطة ضـد    استخدام  نحو تمييزي وألاّ يؤدي هذا التطبيق إلى اللجوء إلى          

انطلاقاً من الحاجة إلى إقامة توازن بين صون الأمـن العـام      وذلك  المشتبه فيهم،   
كما ينبغي للدولة الطرف أن تتيح للجنة في تقريرهـا          . والتمتع بالحقوق الفردية  

 أو مقاضـاة أو تـدابير       اتلدوري المقبل معلومات مفصلة عن نتائج أي تحقيق       ا
التي انتهاكات حقوق الإنسان    فيما يتصل ب  موظفو إنفاذ القانون    يخضع لها   تأديبية  

القـوة المفرطـة، في     استخدام  ، وبخاصة حالات اللجوء إلى      يُزعم أنهم ارتكبوها  
دولة الطرف أن تكفل محاكمـة      وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لل    . ٨سياق العملية   

  . ضمن إطار زمني معقول٨الأشخاص الموقوفين في سياق العملية 
تعرب عـن   فإنها  وبينما ترحب اللجنة بالتدابير المعتمدة بشأن الاتجار بالأشخاص،           -١٥

.  بالأشخاص الآن على أي حالة من حالات الاتجار      حتى  من أن الدولة الطرف لم تعثر       قلقها  
  ).٨المادة (

نبغي أن تكثّف الدولة الطرف جهودها لتحديد ضحايا الاتجـار بالأشـخاص            ي
إلى  الاتجـار بالأشـخاص      ات بشأن تدفق  منهجيوضمان جمع البيانات على نحو      

وينبغي تدريب أفراد الشرطة وحـرس الحـدود والقـضاة          .  أو عبرها  أراضيها
لة الاتجـار   ، قصد توعيتهم بحساسية مـسأ     المعنيينوالمحامين وغيرهم من الموظفين     
  .بالأشخاص وبحقوق الضحايا
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احتجاز ملتمسي اللجوء في ظروف    المتمثلة في    اللجنة سياسة الدولة الطرف      وتلاحظ  -١٦
وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الدولة الطرف بشأن            . محدودة جداً 

طلب للحصول  اية أو   حمطلب  رفض النظر في    ، وهي سياسة تُجيز     "بلدان ثالثة آمنة    "وجود  
في بلـد  طلبـاً   ، أو كان يمكن أن يقدم،مركز اللاجئ على أساس أن الشخص قد قدّم  على  

عن قلقهـا  اللجنة  عرب  كما تُ .  الإعادة القسرية  آخر، الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك مبدأ عدم       
 تقارير تفيد أن ملتمسي اللجوء والمهاجرين الـذين لا يحملـون وثـائق هويـة             وجود  إزاء  

  )١٣المادة . (السجناء المدانينمع حتجزون في مؤسسات إصلاحية يُ
  :ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي

            كـاملاً مـع مبـدأ عـدم        تشريعاتها متوافقـة توافقـاً      جعل    )أ(  
  ؛الإعادة القسرية

ؤسـسات  المضمان عدم احتجاز أي ملتمس لجوء أو لاجئ في            )ب(  
السجناء المدانين، وتعـديل قـانون      مع  ماكن الاحتجاز   وغيرها من أ   صلاحيةالإ

  الهجرة وفقاً لذلك؛
ولاية اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان     نطاق  النظر في توسيع      )ج(  

بقوانين المتصلة  انتهاكات حقوق الإنسان    المتعلقة ب شكاوى  الحتّى يتسنّى لها تلقي     
  .وسياسات وممارسات الهجرة وإعداد تقارير عنها

وتعرب اللجنة عن قلقها من أن استنتاج المحكمة العليا وجود انتهاك لافتراض البراءة               -١٧
خدرات لم يؤد بعد إلى إدخال تعديلات على التشريع         المفي التشريع الجنائي ذي الصلة بحيازة       

  )١٤ و٩المادتان . (المعني
اواة الحق في المس   (١٤على المادة   ) ٢٠٠٧(٣٢العام رقم   للجنة  افي ضوء تعليق    

، ينبغي للدولـة الطـرف أن       )أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة      
           ، ١٩٧٥ استعمال المخـدرات لعـام       ةقانون إساء لتسرع في اعتماد تعديلات     

             مـن العهـد وكفالـة الحـق في         ١٤ و ٩ مع المـادتين     توافقهمن أجل ضمان    
  .افتراض البراءة

 وتلاحـظ   اتاللجنة بالمبادرات المتخذة لحماية الأطفال من الاعتداء      وبينما ترحب     -١٨
فإنها تعرب عن قلقهـا إزاء حـدوث      تسليم الدولة الطرف بالحاجة إلى معالجة هذه المسألة،         

  )٢٤و ٧المادتان . (على الأطفال في الدولة الطرفأعمال اعتداء 
 اتكافحة الاعتـداء ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى م      

بكر، وبتشجيع الإبلاغ عـن حـالات       كشفها الم على الأطفال بتحسين آليات     
الاعتداء الواقعة والمشتبه في وقوعها، وبكفالة اتخاذ السلطات المعنية إجـراءات           

  .قانونية ضد المتورطين في أعمال الاعتداء على الأطفال
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 قانون الشواطئ الأماميـة     مراجعةشأن  وبينما تسلّم اللجنة بعملية التفاوض الجارية ب        -١٩
 من أن هـذا     قلقها أو إمكانية إلغاء هذا القانون، فإنها تعرب عن          ٢٠٠٤وقاع البحار لعام    

            . القانون يميّز ضدّ الماوريين، ويسقط ملكيتهم العرفية للشواطئ الأماميـة وقـاع البحـار             
  )٢٧ و٢٦ و٢المواد (

هودها للتشاور الفعّال مـع ممثلـي جماعـات         ينبغي للدولة الطرف أن تكثف ج     
 لقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار      ة الجاري بالمراجعةالماوريين كافة فيما يتعلق     

بـصفة خاصـة أن     وينبغي  . ، من أجل تعديل هذا القانون أو إلغائه       ٢٠٠٤لعام  
ريين جماعات الماو لكي تتمكن   بما فيه الكفاية    لة  يطوالاستشارة العامة   تكون فترة   

 ضوء تعليق اللجنة العـام      وبالإضافة إلى ذلك، وفي   .  التعبير عن آرائها   كافة من 
، ينبغي توجيه عناية خاصة     )حقوق الأقليات  (٢٧على المادة   ) ١٩٩٤(٢٣رقم  

  .إلى المغزى الثقافي والديني لوصول الماوريين إلى الشواطئ الأمامية وقاع البحار
طرف إلى إجراء إصلاح دستوري يهدف كذلك إلى        وترحب اللجنة بمبادرة الدولة ال      -٢٠

بيد أنها تلاحظ أن المعاهدة لا تشكل حالياً جزءاً رسميـاً مـن            . تعزيز تنفيذ معاهدة وايتانغي   
وترحـب اللجنـة    . احتجاج الماوريين بها أمام المحاكم    يجعل من الصعب    القانون المحلي، مما    

لشكاوى التاريخية المتعلقة بالمعاهدة، بيد أنها  كذلك بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتسوية ا       
إحدى الحـالات،    في   ،وجود تقارير مفادها أن الدولة الطرف وضعت      إزاء   قلقهاتعرب عن   

وافٍ حداً للمشاورات رغم زعم بعض جماعات الماوريين أن التسويات لا تعكس على نحـو    
  ).٢٧ و٢٦ و٢المواد . (الملكية القبلية الأصلية
ة الطرف أن تواصل الجهود التي تبذلها لاستعراض مركـز معاهـدة            ينبغي للدول 

 إدراجهـا في    مدى استصواب وايتنغي في إطار النظام القانوني المحلي، بما في ذلك          
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغـي     . قانونها المحلي، بالتشاور مع جماعات الماوريين كافة      

 يعرب عنها مختلف جماعات     للدولة الطرف أن تكفل المراعاة الكاملة للآراء التي       
الماوريين أثناء المشاورات الجارية في سياق عملية تـسوية الـشكاوى التاريخيـة      

  .المتعلقة بالمعاهدة
وينبغي للدولة الطرف أن تعمّم على نطاق واسع العهد والبروتوكولين الاختيـاريين          -٢١

ة على قائمة المسائل الـتي      ، ونص التقرير الدوري الخامس، والردود الخطية المقدم       بهالملحقين  
أعدتها اللجنة فضلاً عن هذه الملاحظات الختامية من أجل زيادة وعي الـسلطات القـضائية               
والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة            

 الختامية إلى اللغـات     وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم كل من التقرير والملاحظات        . الجمهور
  . لدولة الطرفل الأخرىالرسمية 
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 أن   ينبغي للدولة الطـرف    ، من نظام اللجنة الداخلي    ٧١ من المادة    ٥لفقرة  وعملاً با   -٢٢
تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات عن مدى تنفيذها توصـيات اللجنـة الـواردة في                

   .١٩ و١٤ و١٢الفقرات 
رف أن تضمّن تقريرها الدوري السادس، الذي يحـين         وتطلب اللجنة إلى الدولة الط      -٢٣

 معلومات محددة ومحدّثة عن جميع توصياتها وعـن         ،٢٠١٥مارس  / آذار ٣٠موعد تقديمه في    
 أن تستشير علـى نطـاق واسـع         الدولة الطرف كما تطلب اللجنة إلى     . تنفيذ العهد ككل  

 ـ                        د، لـدى إعـداد التقريـر      منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البل
  .الدوري السادس

        


